
    الوسيط في المذهب

  المراطلة لأن القيمة تختلف بالصحة والتكسر والثاني الصحة إذ الغالب جريان المسامحة

باشتمال الدراهم على مكسرات فصفة الصحة في محل المسامحة فهو خارج عن القصد بخلاف العتق

والرداءة في الذهب بل هذا كاشتمال الصاع على تميزات رديئة لو ميزت لنقص قيمتها بالإضافة

إلي غيرها ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه .

 الثاني إذا باع الحنطة بالشعير وفي أحدهما حبات من جنس الآخر إن كان مقدارا يقصد

اختلاطه أو تحصيله فهو مانع وإلا فلا .

 وكذلك إن بيع الحنطة بالحنطة وفيهما تراب إن كان يظهر أثره في المكيال فباطل لأنه

يتفاوت القدر وتجهل المماثلة ويرعى في الحبات من جنس الآخر ظهور قصد المالية لا النقصان

في المكيال .

 الثالث بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون باطل لان اللبن مقصود مع الشاة .

 وفي بيع دار فيها جمة ماء بمثلها وجهان إذا قلنا الماء ربوي لان الماء لا يقصد عينه مع

الدار واللبن مقصود مع الشاة .

   وسوى أبو الطيب بن سلمة بين اللبون وبين مسألة الدار في المنع
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